
هو مشهد استثنائي يبدو غريبا 
وغير مألوف، هذا الذي يتعلق 

بالحراك الشعبي الذي يشهده العراق 
وهو يدخل أسبوعه الثالث ولا يبدو أنه 

مهيّأ للانفضاض.
تعددت توصيفات وسائل الإعلام 

للمشهد بين من يسميه حراكا شعبيا ومن 
يسميه مظاهرات ومن يسميه انتفاضة 

شعبية وصولا إلى من يسميه ثورة.
وبصرف النظر عن كل هذا فإننا 

أمام مشهد صحافي متكامل يستحق من 
الصحافة والصحافيين أن ينهلوا منه في 

جميع الاتجاهات.
ومهما قيل في التقليل من ذلك الحراك 
أو عدم التعويل عليه لكونه ليس مليونيا 

وبلا قيادة واضحة ومعلنة له، فإن ما 
يلاحظه الصحافيون والمراقبون المواكبون 

لهذا الحراك الشعبي أنه حراك تضامني 
شمل قطاعات الشعب كافة تقريبا.

هنا يتم إنتاج واقع اجتماعي جديد 
لجيل أخذ على عاتقه أن يخرج ممّا 

يسمى بعنق الزجاجة، وأن يفرض وجوده 
بجميع الوسائل بعدما ترك للآخرين أن 

يقرروا مصيره ومستقبله لسنوات طويلة 
خلت ولكنها انتهت الآن.

هنا في ساحة التحرير مثلا حيث 
معقل التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة 
يتكامل مجتمع شبابي مثابر يتوزع ما 
بين الطبابة وإسعاف المتظاهرين الذين 
يصابون بالرصاص الحي وقنابل الغاز 

المدمّع وقنابل الدخان وبين خدمات 
الإطعام والتنظيم وغير ذلك.

وفي كل صباح يبحث شباب ذلك 
الحراك عن قصصهم في أيّ صحيفة 

متاحة ولكنهم كانوا يصابون بخيبة أمل 

من جراء اتهامهم بأنهم غير سلميين وأن 
جهات خارجية تحرّكهم وأنهم يمارسون 

العنف ويتعمدون إيذاء القوات الأمنية.
هذه الأعذار تتزامن مع سقوط قرابة 
300 ضحية من القتلى وأكثر من عشرة 
آلاف من الجرحى، من بين المتظاهرين 

فضلا عن اختطاف العشرات، فما السبيل 
لكي يعكس الحراك صوته ويعبّر عن 

نفسه؟ هذا السؤال كان برسم شباب هذا 
الحراك الشجاع ولهذا قرروا أن يصنعوا 

جريدتهم الخاصة بهم في وسط قنابل 
الغاز المدمّع والرصاص الحي وقنابل 

الدخان ومن هنا ولدت صحيفة ”تكتك“ 
وقد صدر منها عددان حتى الآن.

اختار محررو هذه الصحيفة الميدانية 
اسم المركبة البسيطة التي تفوقت على 

سيارات الإسعاف في نقل الجرحى 
والمصابين بسبب مرونتها وسرعة 

حركتها، اسما لصحيفتهم.
هنالك من أطلق على الانتفاضة نفسها 

بأنها انتفاضة الشباب والتكتك.
ومهما قلنا عن تلك الصحيفة 

البسيطة بحجم تابلويد فإن الحكومة 
ومراقبين مساندين لها أخذوها على 

محمل الجد.

صحيفة ”تكتك“ كانت قد نشرت 
المطالبات الشعبية من قبيل تعديل 

الدستور وتعديل قانون الانتخابات 
وغيرها وهي مطالبات جيل شاب لا 

تزال الحكومة العراقية تحاول تجاهله 
وتهميشه وتراهن على عامل الوقت 

لإيقاف انتفاضته.
هي صحيفة أقرب إلى المانيفيستو 
أو إلى إعلان يومي عن نشاطات ساحة 

التحرير فضلا عن مستجدات أخرى.
 من هنا اتخذتها بعض الأطراف 

وثيقة للتشهير بالمتظاهرين السلميين 
على أنهم ينشرون مطالب انفعالية وغير 

واقعية وأنهم يعبثون بالأمن والاستقرار، 
إلى آخر الاسطوانة المعلومة.

صحافيو ”تكتك“ شبه مجهولين، 
هم صحافيو هذا الرصيف الذي جمع 
العاطلين عن العمل وشباب الجامعات 

وعموم الفئات الشبابية، وهم صحافيو 
هذا الجيل المهمش والمنسي الذي تمت 

مصادرة حقه في الحياة والحرية في 
بلد هو من أغنى بلدان العالم من جهة، 

وأكثرها فسادا أيضا من جهة أخرى.
صحافيو ”تكتك“ لا يريدون 

لصحيفتهم الشهرة بقدر أن يطلقوا 
صوتا ولو خافتا لهم وأن توثق الصحيفة 
مجريات ليوميات ساحة التحرير وعموم 
ساحات التحرير في المحافظات الأخرى.

خلال اليومين الأخيرين ازدادت 
حدة القمع اليومي للمتظاهرين وكانت 
الحكومة تحلم أنه بزيادة أعمال القمع 

وتفشي ظواهر الاختطاف سوف تقل 
وتيرة التظاهرات، ولربما سوف يكون 

ذلك القمع الدموي كافيا لتوقف صحيفة 
”تكتك“، لكن مجتمع الانتفاضة العراقية 
فوجئ باستمرار ”تكتك“ في الظهور من 
وسط الرصاص الحي والقنابل المدمّعة 
وقنابل الدخان، ومن الواضح أنها لن 

تتوقف بسهولة.
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 مســقط - توصـــل رؤســـاء تحريـــر 
مؤسســـات صحافيـــة ومختصـــون في 
الإعلام الرقمي، فـــي العاصمة العمانية 
مســـقط، إلى جملة من الحلول والخطط 
الاقتصادية والمهنيـــة لتطوير الصحافة 
المطبوعـــة والرقمية في البـــلاد، وتأمين 
وإنتاج  لاســـتمرارها  الـــلازم  التمويـــل 
محتـــوى ذي جودة عاليـــة، وذلك خلال 
النـــدوة التخصصية الأولـــى من نوعها 

بهذا الشأن في السلطنة.
وانطلـــق خبـــراء الصحافة والإعلام 
في مناقشـــاتهم، خـــلال نـــدوة بعنوان 
”المواقـــع الإخباريـــة.. تحديـــات المهنية 
رصـــد  مـــن  التمويـــل“،  وصعوبـــات 
التحديـــات التي تعانـــي منها الصحافة 
الإلكترونية ومـــا تواجهه من صعوبات 
مثل صعوبة الحصول على المعلومة من 
مصدرهـــا الموثوق في الوقت المناســـب، 
وصعوبة توفـــر الموارد الماليـــة اللازمة 
وضمـــان  الإعلاميـــة  المشـــاريع  لإدارة 

استمراريتها.
وقـــال المشـــاركون إن هـــذه المواقع 
تعاني من شُـــح الإعلانـــات، التي تمثل 
مصدر الدخل الأول لأي وسيلة إعلامية، 
وذلك في ظل اســـتحواذ المواقع الدولية 
العملاقـــة على ســـوق الإعلانـــات، مثل 
غوغل وفيســـبوك وتويتر، ما يضع هذه 
المواقـــع أمام تحـــدٍ بالـــغ الصعوبة في 

تدبير نفقاتها.
بنـــت  مـــوزة  الصحافيـــة  وذكـــرت 
ســـليمان الخاطرية ممثلـــة موقع إذاعة 
الصحـــف  إن  الإخبـــاري،  الوصـــال 
الإلكترونيـــة تواجه تحديـــات كبيرة في 
مقدمتهـــا الصعوبات الماليـــة، وقلة عدد 

العاملين فيها.
وبينت أن المواقع الإلكترونية تعتمد 
على قدرتهـــا في الحصـــول على أخبار 
حصرية تســـتطيع أن تقدم قيمة مضافة 
للقـــارئ بعيدا عـــن الأخبـــار المكررة في 

مختلف الصحف الورقية.

وانتقـــل الحديـــث فـــي النـــدوة إلى 
المحور الثاني بعنوان ”مصداقية الخبر 
الإلكتروني“، وناقش الحضور مســـتوى 
ثقة الجمهور في الأخبار المنشـــورة عبر 
المواقـــع الإلكترونيـــة، في ظـــل اعتماد 
أو  الورقيـــة  الصحـــف  علـــى  البعـــض 
التلفزيون والإذاعة في تحري مصداقية 

الخبر.
وتطـــرق هـــذا المحـــور إلـــى إبـــراز 
الفارق بين المواقع الإلكترونية للصحف 
المطبوعة والمواقع الإخبارية الإلكترونية 
المســـتقلة وحســـابات الأفـــراد (أو مـــا 
يوصفـــون بـ“المؤثريـــن“) التـــي تتناقل 

الأخبار.
وقالت أحلام الحاتمية مديرة تحرير 
صحيفـــة المســـار، إن مصداقيـــة الخبر 
الإلكتروني تأتي تدريجيا عندما يتحرى 
الموقع الدقة والمهنيـــة في كل خبر يقوم 
بنشـــره، وهو ما يزيد من شعبية الموقع 
وحـــرص القراء علـــى تصفـــح الأخبار 
المنشـــورة فيـــه، إدراكا منهم لصدق هذا 
الموقع، وفي المقابل إذا كان الموقع يعتمد 
علـــى العناويـــن المثيرة الخادعـــة، فإن 
المتلقي يرفضه، وبالتالي فإن القارئ هو 

من يمنح الثقة في الموقع الإلكتروني.
تعتمـــد  الصحيفـــة  أن  وأوضحـــت 
بصـــورة أساســـية علـــى نشـــر الأخبار 
المحليـــة التـــي تحصل عليهـــا بمختلف 
الطـــرق، وفـــي المقدمـــة وكالـــة الأنبـــاء 

العمانية، وما يتم تداوله عبر الحسابات 
الرسمية للهيئات والمؤسسات الحكومية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والخاصـــة 

الاجتماعي ولاسيما تويتر.
وأضافـــت أن الصحيفة تعتمد أيضا 
بصـــورة كبيرة علـــى الأخبـــار المنقولة 
عن الصحـــف العالميـــة ووكالات الأنباء 
العالميـــة المتاحـــة مجانـــا، مشـــيرة إلى 
التحديـــات الماليـــة التـــي تعيق حصول 
الصحـــف الإلكترونية علـــى الأخبار من 

مصادرها.

ولفتـــت الحاتمية إلى أنهـــا تواجه 
أكبر تحدّ فـــي عدم تجاوب المســـؤولين 
الحكوميـــين مـــع الصحيفـــة، حيـــث لا 
يفضلـــون الحديث إلى وســـائل الإعلام 
صحيفـــة  أن  وأوضحـــت  الإلكترونيـــة. 
المســـار لا يعمل بها إلا عدد قليل للغاية 
نظرا لصعوبـــات التمويل، لكنها تعتمد 
على الصحافيين المتعاونين والمراسلين.

من جهتـــه، اعتبر أحمـــد عمر مدير 
تحريـــر جريـــدة الرؤيـــة أن الصحـــف 
الورقيـــة لا تنافـــس الإلكترونيـــة، بـــل 
همـــا مكملتان لبعضهمـــا البعض، لكنه 
أوضح أن الصحـــف الورقية لديها قدرة 
أكبر وطاقة أشـــمل على نشـــر المحتوى 
الصحافـــي مـــن الصحـــف الإلكترونية، 
بفضل زيادة عدد العاملين في الصحيفة 
المتنوعـــة،  وتخصصاتهـــم  الورقيـــة، 
وانتشـــارهم، إلى جانـــب قدرة الصحف 
الورقيـــة علـــى الحصـــول علـــى أخبار 
مـــن وكالات الأنبـــاء ذات الاشـــتراكات 
المكلفـــة ماليا، حيث لا تســـتطيع أغلبية 
الصحف الإلكترونية أن تدفع اشتراكات 
لـــوكالات الأنباء نتيجـــة لارتفاع التكلفة 
وعدم كفايـــة الموارد الماليـــة لدى الموقع 

الإلكتروني.
لذلـــك فمـــن الضروري الإســـراع في 
ســـن تشـــريع يدعم ويحمـــي الصحافة 
الإلكترونيـــة، من خـــلال قانون شـــامل 
للإعـــلام يتيـــح للصحافـــة الإلكترونية 
الإســـهام بفعاليـــة في مســـيرة الإعلام 
العماني، بمـــا يضمن حمايـــة العاملين 
الإلكترونيـــة  الإخباريـــة  المواقـــع  فـــي 
وضمان وصولهم إلى المصادر الرسمية 

والمعلومات الصحيحة.
واختتمـــت النـــدوة بمحـــور حـــول 
”النصوص القانونيـــة التي تنظم عملية 
النشـــر“، وخاصـــة في ما يتعلق بنشـــر 

الشـــائعات أو الأخبـــار المغلوطـــة التي 
تفتقد للمصـــدر الموثوق، وحذر المحامي 
خليفـــة بـــن ســـيف الهنائي، مـــن خطر 
هذا النـــوع من الأخبار على الاســـتقرار 
المجتمعـــي، وأكـــد أن عدم تحـــري الدقة 
والأمانـــة المهنيـــة عنـــد كتابـــة الخبـــر 
القانونية  للمســـاءلة  الصحافي  يعرّض 

والمجتمعية أيضا.
وأشـــار إلـــى أن قانـــون المطبوعات 
والنشـــر فـــي صيغتـــه الحالية يتســـع 
للصحف الإلكترونية، لكنه يرى الحاجة 
الماســـة إلى إصدار قانون جديد يواكب 
العصـــر، موضحـــا أن كل ما ينشـــر في 

وسيلة إعلامية يخضع لقانون النشر.
ودعا المشـــاركون إلى ســـن تشـــريع 
الإلكترونية،  الصحافـــة  ويحمـــي  يدعم 
مـــن خلال قانون شـــامل للإعـــلام يتيح 
لها الإســـهام بفعالية في مسيرة الإعلام 
العماني، بمـــا يضمن حمايـــة العاملين 
الإلكترونيـــة  الإخباريـــة  المواقـــع  فـــي 
وضمان وصولهم إلى المصادر الرسمية 

والمعلومات الصحيحة.
وحـــث الصندوق الوطنـــي للتدريب 
وبالتعـــاون مع وزارة الإعـــلام وجمعية 
الصحافيـــين، علـــى تخصيـــص دورات 
تدريبيـــة للعاملين في المواقع الإخبارية، 
من أجل زيادة تأهيلهم وتنمية مهاراتهم 
في العمل الصحافي الإلكتروني بحرفية 

ومهنية.

وتضمنـــت المقترحـــات حلـــولا مثل 
توفير بدائل تمويلية للمواقع الإخبارية 
كبـــار  إلـــزام  خـــلال  مـــن  الإلكترونيـــة 
المعلنـــين بتخصيص إعلانـــات للمواقع 
الإلكترونيـــة العمانية بـــدلا من الاعتماد 
على مواقع أجنبية مثل تويتر وفيسبوك 
وغوغـــل وغيرها، وفـــرض ضرائب على 
هذه المواقـــع العالمية لتعزيز تنافســـية 

المواقع المحلية.
ودعت إلى تشجيع مؤسسات الدولة 
على دعم المواقع الإلكترونية عبر تحويل 
جـــزء من الإعلانـــات الحكومية إلى هذه 
المواقع، وبالتالي توفير دخل يتناســـب 

ونفقات هذه المواقع.
تحفيـــز  علـــى  المشـــاركون  وحـــث 
الشـــركات على عقد اتفاقيات مع المواقع 
الإلكترونية بهدف تقديم خدمات إخبارية 
وإعلامية لهذه الشركات، في مقابل منح 

الحكومة امتيازات لهذه الشركات.
كمـــا أكـــد المشـــاركون فـــي النـــدوة 
على أهميـــة وجود متحدث رســـمي عن 
المؤسســـات الحكوميـــة وذلـــك لمواجهة 
الشـــائعات والأخبـــار المغلوطـــة، فضلا 
عن ضـــرورة محاربـــة الأخبـــار الكاذبة 
التي تســـعى للنيل من ســـمعة السلطنة 
حقيقيـــة  غيـــر  معلومـــات  نشـــر  عبـــر 
تمـــس بسياســـات واقتصاد الســـلطنة 
المحلـــي  الشـــأن  تخـــص  قضايـــا  أو 

العماني.

حلول اقتصادية ومهنية لأزمات الصحافة العمانية
التحديات المالية تعيق حصول الصحف الإلكترونية على الأخبار من مصادرها

الصحافيين  من  مجموعة  ناقشــــــت 
ــــــي واقع  ــــــراء الإعــــــلام العمان وخب
ــــــة  الورقي الصحافــــــة  ــــــات  وتحدي
ــــــة في بلادهم، ووضعوا  والإلكتروني
جملة من المقترحــــــات لتأمين الدعم 
ــــــر صناعــــــة الإعلام  الكافــــــي لتطوي
وتحســــــين جودتها دون التخلي عن 

المصداقية وثقة الجمهور.

 بيروت - أعلن نقيب محرري الصحافة 
اللبنانيـــة، جوزيـــف القصيفـــي، رفـــض 
النقابة لموقف مصرف لبنان واستنكاره، 
”لجهة اقتصار الدعوة التي وجهها حاكم 

المصـــرف المركـــزي للمؤتمـــر الصحافي 
الذي عقده الاثنـــين، على عدد محدود من 

الصحافيين ووسائل الإعلام“.
وقـــال القصيفـــي ”المؤتمـــر يجب أن 
يكـــون مفتوحـــا لمـــن يرغب مـــن الزملاء 
والعربيـــة  المحليـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
والدوليـــة، وإلا يعد ذلـــك بمثابة اجتماع 
مغلق بين الحاكم ومجموعة اختارها من 
دون ســـائر الصحافيين، وهو أمر لا نجد 

له تفسيرا أو مبررا“.
وختم القصيفي ”نأســـف لهذا النهج 
المتبـــع من مصـــرف لبنان، مـــا يدل على 
أنه يتعامل مع أفراد الجســـم الصحافي 
والإعلامي على قاعدة التمييز والمفاضلة 

في ما بينهم“.
ويأتـــي ذلـــك بعدما انتشـــر خبر في 
مواقع التواصـــل يفيد بأنّ حاكم مصرف 
لبنـــان، رياض ســـلامة، اعتـــذر عن عدم 
قدرتهـــم علـــى فتـــح المؤتمـــر الصحافي 
لجميع وسائل الإعلام، حيث إن الدعوات 
خاصـــة، وتم إصدار بطاقـــات للمدعوين 

للحضور.
وينتقـــد الصحافيون اللبنانيون أداء 
نقابـــة المحررين الضعيـــف وعجزها عن 
الدفاع عـــن حقوقهم ومهنتهم، خصوصا 

بعد انطلاق الحراك الشعبي.
وبدأ تحـــرك إعلامـــي بالدعـــوة إلى 
تشـــكيل نقابـــة للصحافيـــين بديلـــة عن 
نقابتي الصحافـــة والمحررين القائمتين، 
وانتشـــرت حملة على مواقـــع التواصل 
النقابـــة  بإنشـــاء  تطالـــب  الاجتماعـــي 
البديلـــة، ولاقت تضامنا واســـعا من قبل 

الصحافيين الذين انضموا إليها.
وتم تـــداول عريضة جـــاء فيها ”نريد 
نقابة تكـــون موقعا للدفاع عن المهنة ضد 
كل اعتـــداء، أكان من الســـلطة، أصحاب 
العمل، أو أجهزة الأمن. نريد نقابة تشكّل 
ســـدّا منيعا أمام هؤلاء، لا صندوق بريد 
للمتمولين والسياســـيين، حـــكّام الداخل 
والخارج، المقتنعين بهم والمروجين لهم“.

وأضاف الصحافيـــون في عريضتهم 
”نحن صحافيـــات وصحافيون، لا تمثلنا 
نقابتـــا الصحافة والمحرريـــن، نعلن أننا 
جزء مـــن الانتفاضة الشـــعبية لإســـقاط 
النظام واســـتبداله بنظـــام علماني قائم 
على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات 

العامّة، وفي مقدمها حرية الصحافة“.
وأشـــارت العريضة إلى الوضع الذي 

آلت إليه الصحافة اللبنانية، حيث أقفلت 
مؤسســـات صحافية وإعلاميـــة أبوابها 
خلال الســـنوات الماضيـــة، ”ولم يكن لأي 

من النقابتين قول يُذكر في ذلك“.
الأخيرة  الســـنوات  ”فـــي  وأضافـــت 
أيضا، شـــهدنا واقعا خطـــرا على حرية 
العمـــل الصحافي والإعلامي، يســـتجلب 
عسكري،  بعضها  ومحاكمات،  اســـتدعاء 
لا يميّز بين معلومـــة ورأي، ولا يهدف إلا 
لتدجينهمـــا. ولم يكن لنقابة الصحافة أو 
نقابـــة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير 
معنيتين بالتعبير وحرياته في لبنان. إن 
نقابة الصحافة التي نطمح إليها يفترض 
بها أيضا أن تحمي مســـاحات وساحات 
التعبيـــر في لبنـــان، أن تحمي الصحافة 

وحريتها“.

نقابة المحررين اللبنانيين تكتفي 

بالتنديد لانتهاك حقوق الصحافيين

صحافيون يطالبون 

بإلزام كبار المعلنين 

بتخصيص إعلانات للمواقع 

الإلكترونية العمانية بدلا 

من تويتر وفيسبوك

حلول من واقع أهل المهنة

مؤتمر انتقائي

الصحيفة تطبع وسط الرصاص وقنابل الدخان

صحافيو {تكتك} شبه 

مجهولين، هم صحافيو 

الرصيف الذي جمع العاطلين 

عن العمل وشباب الجامعات 

صحافيو هذا الجيل المهمش

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر


